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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
ـادة 184 من الأمـر ـادة الأولى :  تــطـبــيـقــا لأحـكــام ا ـادة الأولى :ا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427 رقم 06-03 ا
تضمن القانون الأساسي وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ا
ـرسوم إلى تحديد العـام للوظيـفة العـمومية يـهدف هذا ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا كيفيات عزل ا

الفصل الأولالفصل الأول
نصب نصبتعريف وضعية إهمال ا تعريف وضعية إهمال ا

ــنـــصب كل ــادة 2 : : يـــعــتـــبـــر في وضــعـــيـــة إهــمـــال ا ــادة ا ا
مــــوظف فـي الخـــدمــــة يـــتـــغــــيب خــــمـــســــة عـــشـــر (15) يـــومـــا

متتالية على الأقل دون مبرر مقبول.
يـقـصـد بعـبـارة مبـرر مـقـبول كل مـانع أو حـالـة قوة
ــــعـــنـي مـــثــــبــــتـــ قــــانــــونـــا قـــاهــــرة خــــارجــــ عن إرادة ا

ا يأتي : ويرتبطان على وجه الخصوص 
- الكوارث الطبيعية

- العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير
ـــتـــابـــعـــات الجــــزائـــيـــة الـــتـي لا تـــســـمح لــــلـــمـــعـــني - ا

نصب عمله. بالالتحاق 
ـنــصب دون مـبـرر ـادة 3 : : الـعـزل بــسـبب إهــمـال ا ـادة ا ا
ـــوجـب قـــرار مــــعــــلل من مـــقــــبــــول إجـــراء إداري يــــتــــخــــذ 
الـسلـطـة الـتي لهـا صلاحـيـات التـعـيـ بعـد الإعـذار بغض

النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية الأساسية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
معاينة الغياب وكيفيات الإعذارمعاينة الغياب وكيفيات الإعذار

وظف ادة  4 :   :  يتع عـلى الإدارة معاينـة غياب ا ادة ا ا
ــنـصـب بـوثــيـقــة مــكـتــوبـة ـوجـــود في وضــعـيــة إهــمـال ا ا

تودع فـي ملفه الإداري.

ـوظف خلال ـادة 5 : : عـنـدمـا تـعــاين الإدارة غـيـاب ا ـادة ا ا
يــــومي (2) عــــمل مــــتـــتـــالــــيـــ تــــوجه له إعــــذارا إلى آخـــر
نـصب عمله عنـوان مسـجل في ملفـه الإداري للالتحـاق 

فورا.
ــنـصـب عـمــله بـعــد انـقــضـاء ـوظف  إذا لم يـلــتـحـق ا
خـمـسة (5) أيـام عـمل ابـتـداء من تـاريخ الإعـذار الأول أو

لم يقدم مبررا لغيابه توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.

ـعـني شخـصـيا وظف ا ادة 6 : : يبـلّغ الإعـذار إلى ا ادة ا ا
عن طــريق الـبـريـد بـرســالـة ضـمن ظـرف مــوصى عـلـيه مع
إشعار بالاستلام أو بأي وسـيلة قانونية منصوص عليها

عمول بهما. في التشريع والتنظيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 17-321 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
ـوافـق 2 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة 2017 يـحـدد كيـفـيات يـحـدد كيـفـيات ـوافـق  ا 1439 ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا نصب.عزل ا وظف بسبب إهمال ا عزل ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير الأول

ـادتان 99-4 و 143 - بنـاء على الـدسـتور لا سـيـما ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى الأمر رقم 06-03 ا - و
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة لا سـيــمـا

ادة 184 منه ا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير الأول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء الحكومة  وا

ـؤرخ رســوم الـتنـفـيذي رقم 90-99 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر الإداري بـالـنـسـبـة وا
ــــركــــزيــــــة والــــولايـــــات لــــلــــمــــوظــــفــــيــن وأعــــــوان الإدارة ا
ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والبلديـات وا
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ـــعــــني في أجل 12 :  : يـــبـــلّغ قــــرار الـــعـــزل إلى ا ــادة  ــادة ا ا
لايتـعدى ثمـانية (8) أيام ابتـداء من تاريخ تـوقيعه وفق
ــادة 5 أعلاه ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي ا نـــفس الـــكـــيـــفـــيـــات ا

ويحفظ في ملفه الإداري.

ـادة 13 :  : يـنــبــغي أن يــتـضــمن تــبــلـيغ قــرار الــعـزل ـادة ا ا
ــعـــني بــأن قــرار الــعــزل ــوظف ا وجــوبـــا ملاحــظــة تــعـــلم ا
ــكن أن يــكــون مــحل تــظـــلم لــدى الــســلــطــة الإداريــة الــتي
أصــــدرته وذلك في أجـل شـــهـــرين (2) ابـــتـــداء من تـــاريخ

تبليغه.
ــــالي الـــشــــاغـــر بــــعـــد عـــزل ـــنــــصب ا ــــكن شــــغل ا لا 

عني خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة. ا
ـعــزول مـبـررا مــقـبـولا ــوظف ا ـادة 14 :  : إذا قـدم ا ـادة ا ا
ـادة 13 أعلاه تـقـوم الإدارة بـإلـغـاء خلال الأجل المحـدد في ا
ـــبــــرر والــــتـــأكــــد من صــــحـــة قــــرار الـــعــــزل بــــعـــد دراســــة ا
ــقــدمــة وبــعــد أخــذ رأي ــعــلــومــات وصـلاحــيــة الــوثــائـق ا ا
ـتسـاويـة الأعضـاء المخـتصـة إزاء الـسلك الـلـجنـة الإداريـة ا

أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
ــوظـف بـــدون أثــر وفي هـــذه الحـــالـــة يـــعـــاد إدمـــاج ا

مالي رجعي.

15 :  : يــــعـــد بــــاطلا وعــــد الأثـــر كـل قـــرار عـــزل ــادة  ــادة ا ا
رسوم. نصب يتم بصفة مخالفة لأحكام هذا ا لإهمال ا

ــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة ـــــادة 16 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا ا ـــــادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــالجــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــتــضــمّـــنــة الإعــذار إلى يــجب أن تـــشــيــر الـــرســالــة ا
ــعـــني مـن عــزل ــوظـف ا الــعـــواقـب الــتـي يــتـــعـــرض لـــهـــا ا
سـتـخـدم دون أي ضـمـانـة تأديـبـية وشـطب من تـعـداد ا

نصب عمله. إذا لم يلتحق 
ادة 7 :  : يعتبر الإعذار قانونيا : ادة ا ا

ــــحـض إرادته تــــســــلمّ ــــعــــني  ــــوظـف ا - إذا رفض ا
الإشعار باستلام الإعذار

ـــوصـى عـــلـــيـــهـــا - إذا امـــتــــنع عن ســـحـب الـــرســـالـــة ا
تضمّنة الإعذار ا

- عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــذر تــــبـــلــــيغ الإعـــذار بــــســـبـب غـــيـــاب
عني عن مسكنه. وظف ا ا

ــدوّنــة من مــصـالح الــبــريــد فـوق ـلاحـظــة ا تــعــتــبـر ا
الظـرف البـريدي أو الإشـعار بـالاستلام الـلذين أعـيدا إلى

ثابة تبليغ. ذكورة أعلاه  الإدارة في الحالات ا

8 : : عـــنـــدمــــا لا يـــتم اســـتـلام الإعـــذار من طـــرف ــادة  ــادة ا ا
عـنـي ويـعـاد الـظـرف إلى الإدارة حـامــلا ملاحظــة مثـل ا
ـذكـور" أو "عـنـوان غـيـر مـعروف" "لا يـقـيـم في الـعـنـوان ا
ثـابة لاحظـة مع ختم الـبريـد  أو نـحو ذلك تـعتـبر تـلك ا

دليل إثبات تبليغ.

ـنــصب عــمـله ــعــني  ـوظف ا ـادة 9 : : إذا الــتـحـق ا ـادة ا ا
بـعــد الإعـذارين واســتـأنف عـمــله مع تـقــد مـبـرر مــقـبـول
لــغــيــابه تجــري الإدارة خــصـمــا مـن راتـبـه بــسـبـب غــيـاب

ؤداة بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها. الخدمة ا

نـصبه دون تـقد أي ـوظف  غيـر أنه إذا الـتحق ا
مـبرر مقـبول للـغياب فإنّ الإدارة زيـادة على الخصم من
راتـــبه تـــســلّـط عــلـــيه عــقـــوبـــة تــأديـــبــيـــة وفــقـــا للإجــراءات

عمول بها في هذا المجال. ا

عني وظف ا ادة 10 : :  في حالة مـا إذا لم يلتحق ا ادة ا ا
ــــنــــصب عــــمــــله بــــالــــرغـم من الإعــــذارين تــــوقف الإدارة
صـــرف راتـــبـه وتـــتـــخــــذ كل تـــدبــــيـــر من شــــأنه أن يـــصـــون

رفق ويضمن حسن سيره. مصلحة ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات العزلإجراءات العزل

ـنـصبه فـي نهـاية وظف  11 :  : إذا لم يلـتـحق ا ادة  ادة ا ا
ـتــتــالي بــالـرغم الــيـوم الخــامس عــشـر (15) من الـغــيــاب ا
من الإعذارين تقوم السـلطة التي لها صلاحـيات التعي

بــعـزله فــورا بـقــرار مــعـلل يــسـري ابــتــداء من تـاريخ أول
يوم من غيابه.
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Décret exécutif n° 17-321 du 13 Safar 1439
correspondant au 2 novembre 2017 fixant les
modalités de révocation du fonctionnaire pour
abandon de poste.

————

Le Premier ministre, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 184 ;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El
Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El
Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas, des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 184 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de révocation du
fonctionnaire pour abandon de poste. 

Chapitre 1er 

Définition de la situation d'abandon de poste 

Art. 2. — Est considéré en situation d'abandon de poste,
tout fonctionnaire en activité qui s'absente pendant, au
moins, quinze (15) jours consécutifs, sans justification
valable. 

Il est entendu par justification valable, tout
empêchement  ou  cas  de  force  majeure  indépendant  de
la volonté du concerné dûment justifié,  lié notamment
aux : 

— catastrophes naturelles ;

— incapacité physique résultant d'une maladie ou d'un
accident grave ;

— poursuites pénales ne permettant pas au concerné de
rejoindre son poste de travail.
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Art. 9. — Si, après les mises en demeure, le

fonctionnaire reprend son activité et présente une

justification valable de son absence, l'administration

effectue une retenue sur sa rémunération, pour service non

fait, au prorata du nombre de jours d'absence.

Toutefois, si le fonctionnaire rejoint son poste de travail

sans justification valable, l'administration, outre des

retenues sur sa rémunération, lui inflige une sanction

disciplinaire conformément aux procédures applicables en

la matière. 

Art. 10. — Dans le cas où malgré les mises en demeure,

le fonctionnaire concerné ne rejoint pas son poste de

travail, l'administration suspend sa rémunération et prend

toute disposition qu'elle juge nécessaire pour préserver

l'intérêt du service et en assurer le bon fonctionnement. 

Chapitre 3

Procédure de révocation 

Art. 11. — Si, à l'issue du quinzième (15ème) jour

d'absence consécutif et malgré les mises en demeure, le

fonctionnaire en question ne rejoint pas son poste de

travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination

prononce immédiatement sa révocation par décision

motivée, qui prend effet à compter de la date de son

premier jour d'absence. 

Art. 12. — L'acte de révocation est notifié à l'intéressé

dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la

date de sa signature, selon les mêmes modalités prévues à

l'article 5 ci-dessus, et est versé dans son dossier

administratif. 

Art. 13. — La notification de l'acte de révocation doit,

obligatoirement, comporter une mention faisant connaître

au fonctionnaire concerné que l'acte de révocation peut

faire l'objet d'une réclamation à l'autorité administrative

qui l'a rendu, dans un délai de deux (2) mois, à compter de

la date de sa notification. 

Le poste budgétaire libéré après révocation de

l'intéressé, ne peut être occupé durant le délai prévu à

l'alinéa précédent. 

Art. 14. — Si, durant le délai prévu à l'article 13

ci-dessus, le fonctionnaire révoqué présente une

justification valable de son absence, l'administration,

après examen de la justification et vérification de la

validité des documents présentés et après avis de la

commission administrative paritaire compétente à l'égard

du corps ou du grade dont il relève, procède à l'annulation

de l'acte de révocation.

Art. 3. — La révocation pour abandon de poste sans

justification valable, est une mesure administrative prise

après mise en demeure, par décision motivée de l'autorité

investie du pouvoir de nomination, nonobstant les

garanties disciplinaires et statutaires. 

Chapitre 2

Constatation de l'absence et modalités de mise en

demeure 

Art. 4. — L'administration est tenue de constater

l'absence du fonctionnaire en situation d'abandon de poste,

par document écrit, à verser dans son dossier

administratif.

Art. 5. — Lorsque l'administration constate l'absence du

fonctionnaire pendant deux (2) jours consécutifs

ouvrables, celle-ci lui adresse une mise en demeure à sa

dernière adresse inscrite dans son dossier administratif,

pour rejoindre immédiatement son poste de travail. 

Si, aux termes des cinq (5) jours ouvrables, à compter

de la date de la première mise en demeure, le

fonctionnaire n'a pas rejoint son poste de travail ou n'a pas

justifié son absence, l'administration lui adresse une

deuxième mise en demeure. 

Art. 6. — La mise en demeure est notifiée par courrier à

l'intéressé personnellement, par voie postale sous pli

recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen

légal prévu par la législation et la réglementation en

vigueur. 

La lettre de mise en demeure doit signifier au

fonctionnaire concerné le risque d'être révoqué et radié

des effectifs sans aucune garantie disciplinaire, s'il ne

rejoint pas son poste de travail. 

Art. 7. — La mise en demeure est considérée régulière :

— lorsque le fonctionnaire concerné refuse

volontairement  d'accuser  réception de la mise en

demeure ; 

— lorsqu'il s'abstient de retirer la lettre recommandée

de la mise en demeure ; 

— lorsque la notification ne peut s'effectuer en raison

de l'absence du fonctionnaire concerné de son domicile. 

La mention portée par les services de la poste sur

l'enveloppe ou sur l'accusé de réception retourné (e) à

l'administration, dans les cas précités, vaut notification.

Art. 8. — Dans le cas où la lettre de mise en demeure

n'est pas reçue par l'intéressé et retournée à

l'administration avec une mention telle que « n'habite pas

à l'adresse indiquée » ou « adresse inconnue », ladite

mention ainsi que le cachet des services de la poste font

foi et valent notification. 
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Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré sans effet

pécuniaire rétroactif. 

Art. 15. — Est nul et de nul effet, tout acte de

révocation pour abandon de poste, pris en violation des

dispositions du présent décret. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et

populaire. 

Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2

novembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

————★————


